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  چکیده مقالات به زبان عربی
  واستثناءاته تحلیل وتقییم لإمکانیّة اشتراط سقوط الخیار ضمن العقد

  ضائيمع تأمّلات في المسلك الق في فقه الإمامیّة والقانون الإیراني

  جعفر نظام الملکي
  محمّد صالحي مازندراني

  :الخلاصة

یتردّد البعض في القول بصحّة شرط سقوط الخیار ضمن العقد، ویستند هؤلاء المتردّدین في موقفهم 
فـي عقـد ) اللـزوم والجـواز(هذا علی بعض الإیرادات، منها طـول مـدّة الشـرط، واجتمـاع النقیضـین 

  .لمذکور مع مقتضیات ذات العقدالمشروط فیه، وتناقض الشرط ا

وتقودنا نتائج النقد والتقییم ـ مدعومةً بمبدأ لزوم العقود، وإجماع فقهـاء الإمامیّـة، ومـدلول الآیـة 
، وقاعـدة إسـقاط الحـقّ ـ إلـی »المؤمنـون عنـد شـروطهم«، والروایة النبویّة »أوْفُوا بِالعُقُودِ « الشریفة 

  .ضمن العقد إثبات نفس قابلیّة شرط سقوط الخیار

کما أنّ مبدأ الحرّیّة في العقود الوارد في القوانین الإیرانیّة، والحالـة الاسـتثنائیّة للشـروط الباطلـة 
من القانون المدني؛ کـلّ  ۴۴٨في القانون المدني، ومبدأ صحّة العقود، والحکم العامّ والصریح للمادّة 

  .ذلك یؤکّد علی صحّة شرط سقوط الخیار ضمن العقد

دید في المقالة الحالیّة الذي یمیّزها عن ما سبقها من تحقیقات یتمثّل في قیام هذه المقالـة والج
بالتلفیق بین الأبعاد الفقهیّة والقانونیّة لهذا الموضوع، وبیانها التفصـیلي وتقییمهـا للإیـرادات الـواردة 

رات غیـر القابلـة للإسـقاط ومن ثمّ إشارتها وتعیینها للخیا. علی قابلیّة شرط سقوط الخیار ضمن العقد
والخارجة عن شمول الشرط الرائج لإسقاط جمیع أو کافّة الخیارات بصورةٍ مستدلّة، وفي سـیاق ذلـك 

  .بیان وتقییم الاتّجاه السائد في المسلك القضائي بصورة استدلالیّة

مـن  ۴۴٨ المذکور فـي المـادّة(وتشیر نتائج التحقیق الحالي إلی بطلان شرط سقوط تمام الخیارات 
؛ نظراً لعدم قابلیّة إسقاط بعض الخیارات، وذلـك رغـم الإقـرار بإمکانیّـة اشـتراط سـقوط )القانون المدني

  .ومن هنا تبرز ضرورة تغییر المادّة المذکورة وإصلاح المسلك القضائي في بلادنا. الخیار ضمن العقد

    .یاراتشروط سقوط الخیار، العقد، إسقاط کافّة الخ: المفردات الأساسیّة
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  نقد وتحلیل مباني مشروعیّة رسم السیاسات في الاقتصاد الإسلامي

  محمّد جواد قاسمي أصل
  :الخلاصة

یحتاج تکامل الاقتصاد السیاسي الإسلامي ـ باعتباره الجانب التطبیقـي لعلـم الاقتصـاد الإسـلامي، 
ت الإسلامیّة السامیة والذي هو حصیلة الجمع بین الوضع الموجود في المجتمع الإسلامي والطموحا

ـ إلی تحقیق بعض المقدّمات، ومن هذه المقدّمات تعیین کیفیّة انتساب السیاسـات الاقتصـادیّة إلـی 
  .الإسلام

المکانـة : وهذه المقالة تبحث عن علاقة السیاسات الاقتصادیّة بالإسـلام مـن ثـلاث زوایـا، هـي
  .والآثار والمضامین

سلامیّة الاقتصاد السیاسي تعني نشأة السیاسة من معرفة ووعي فمن ناحیة المکانة والآثار، فإنّ إ
أمّـا مـن حیـث . حالة المجتمع الإسلامي، وسعیها لتطبیـق سـلوکیّات وأهـداف الإسـلام الاقتصـادیّة

صول الفقه
ُ
  .المحتوی والبنیة فإنّ إحراز إسلامیّة السیاسات الاقتصادیّة هي من اختصاص علم أ

صـولیّة، هـيوالتحقیق الحالي یتولّی الت
ُ
الحکـم والمـلاك، : عریف بخمسة أنواعٍ من الثنائیّات الأ

ولی والدرجة الثانیة
ُ
  .الثابت والمتغیّر، الأوّلي والثانوي، التکلیفي والوضعي، والدرجة الأ

وطبقــاً لمــا یخلــص إلیــه هــذا التحقیــق فــإنّ السیاســة الاقتصــادیّة ـ بغــضّ النظــر عــن بعــض 
ت الإسلام في الاقتصاد وتتغیّر من جهة سـنخیّة أحکامهـا، وتعمـل الاشتباهات ـ تسعی لحفظ ملاکا

علی تأسیس العقود والکیانات المطلوبة من خلال تطبیق السیاسات الأوّلیّة في منطقة الفراغ، لتصل 
وکـلّ سیاسـة تسـتفید مـن عنـاوین . من خلال تعیین تکالیف کلّ کیان إلـی رسـم معـالم السـلوکیّات

ولی لکشف ال
ُ
  .ملاکات، ومن عناوین الدرجة الثانیة لحفظ الملاکاتالدرجة الأ

الاقتصاد السیاسي الإسلامي، الحکـم والمـلاك، الحکـم الثابـت والمتغیّـر، : المفردات الأساسیّة
ولی والدرجة الثانیة

ُ
 .الحکم الأوّلي والثانوي، الحکم التکلیفي والوضعي، عناوین الدرجة الأ
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  بیع وسائط النقل المحجوزةدراسة فقهیّة وقانونیّة لمزایدات 
  من قبل أجهزة الشرطة

  عارف بشیري
  محمّد محسني دهکلاني
  علي أکبر إیزدي فرد

  :الخلاصة

تهدف هذه المقالة إلی تطویر وارتقاء القوانین الموضـوعة لتـدعیم الأمـن المـالي فـي المجتمـع والوقـوف 
ات المطروحـة المجـوّزة لمسـألة مزایـدات بوجه الملکیّات غیر المبرّرة، وذلك من خلال تقییمهـا للنظریّـ

  .وسائط النقل المحجوزة من قبل أجهزة الشرطة من زاویة الأدلّة العقلیّة والمسلّمات الفقهیّة والقانونیّة

  .کما تبحث المقالة أیضاً في عقوبة الحجز والجوانب القانونیّة المختلفة لعدم رجوع المالك

عـدة الإعـراض وسـائر أسـباب زوال الملکیّـة فـي الفقـه وفي هـذه المقالـة یتأمّـل الکاتـب فـي قا
الإسلامي، ویصل من خلال تحلیله القانوني والفقهي لهدف المشرّع من أصل تشریعه لعقوبة الحجـز 
ونظریة دفع العقوبة المالیّة فـي قبـال المخالفـات المروریّـة، إلـی عـدم تمامیّـة الاسـتظهار بالأسـباب 

  .وعیّة أمر المزایدةالقانونیّة لزوال الملکیّة ومشر 

مـن قـانون محاکمـات المخالفـات المروریّـة ـ فـي بعـض  ١١کما یری الکاتب أنّ أحکـام المـادّة 
صول القانونیّة والقواعد الفقهیّة المسلّمة؛ وذلك لأنّ تلـك الأحکـام ـ مـن جهـة ـ 

ُ
الحالات ـ تخالف الأ

مـن القـانون المـذکور القاضـیة  ۶ادّة في بعض الحالات تلغي من الناحیة العملیّـة الأثـر القـانوني للمـ
ت لحکم الحجز، وتقف عائقاً أمام رجوع المالك إلی وسیلته النقلیّة من جهـة، ومـن جهـة 

ّ
بالأثر المؤق

خری تتناقض مع مقاصد الشریعة الإسلامیّة المبنیّة علی ضمان العدالة الاجتماعیّة، وتلقي بظلالهـا 
ُ
أ

  .علی مسألة الملکیّة

 .المزایدة، الحجز، الملکیّة غیر المبرّرة، أجهزة الشرطة، وسائط النقل: ةالمفردات الأساسیّ 
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  في الفقه وقانون العقوبات الإسلامیّة) الدامیة(نظرة نقدیّة علی تعریف 
  بمنهج منسجم مع مبدأ کیفیّة القانون

  أعظم مهدوي پور
  محمّد جعفر صادق پور
  حامد رهدار پور

  :الخلاصة

وقد قدّم الفقهاء تعاریف مختلفة لهـذه ). الشجاج(الثاني من جراحات الرأس والوجه  تعدّ الدامیة النوع
  .الجراحة، یمکن تلخیصها في ثلاثة تعاریف أصلیّة

وقد استند المشرّع في الجمهوریّة الإسلامیّة فـي إیـران إلـی تعریـف مشـهور الفقهـاء فـذکر فـي 
تشجّ اللحـم (میّة أنّ الدامیة هي الجراحة التي من قانون العقوبات الإسلا ٧٠٩من المادّة ) ب(الفقرة 

  ).قلیلاً، مع نزف الدم قلیلاً أو کثیراً 

والتأمّل النقدي في النظریّات الفقهیّة المختلفة الواردة حول تعریف هذه الجراحة، مع التأمّل فـي 
وهذه الشـکوك . مضمون المادّة المذکورة أعلاه، یبعث علی التردّد في قبول التعریف القانوني للدامیة

ةً عندما یلتفت المرء عند نقده ودراسته للآراء الفقهیّة والقانونیّة إلی مبدأ کیفیّـة 
ّ
تغدو أکثر وضوحاً ودق

  .القانون باعتباره تأسیساً جدیداً یهدف إلی التدقیق في ماهیّة وأصالت وشکل وضع القانون

المختلفـة حـول تعریـف الدامیـة،  ومن هنا، یسعی المقال الحالي ضمن دراسته لنظریّات الفقهاء
سـلوب الاجتهـادي فـي نقـد المقـولات الفقهیّـة، إلـی 

ُ
مع الترکیز علی أصل کیفیّة القانون والتقیّد بالأ

  .تقدیم تعریف للدامیة یشتمل علی کافّة عناصر کیفیّة القانون

 .التنبّؤالدامیة، الفقهاء، مبدأ کیفیّة القانون، الشفّافیّة، قبول : المفردات الأساسیّة
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  المسؤولیّة المدنیّة للإجهاض العلاجي

  رضا پور صدقي
  حسن علي علي أکبریان

  :الخلاصة

رغم کون عملیّة الإجهاض تعدّ من الأعمال المنکرة والقبیحة في الشرع المقدّس ولدی المجتمعات 
قهاء یعطـون الحـقّ لـلأمّ البشریّة، إلاّ أ نّه عند تزاحم سلامة الأمّ مع حیاة الجنین، فإنّ العدید من الف

  .في ترجیح سلامتها

ورغم تجویز عملیّة الإجهاض، إلاّ أنّ المسؤولیّة المدنیّـة لعملیّـة الإجهـاض لا تـزال واحـدةً مـن 
  .وقد اتّبع المشرّع بعض آراء الأعاظم فحکم بسقوط الضمان. المسائل المطروحة

واحـداً مـن النقـاط الحسّاسـة  ویعدّ التـدقیق فـي إطلاقـات روایـات ضـمان دیـة إسـقاط الجنـین
والعویصة جدّاً في هذا البحث، کما أنّ کیفیّة الإطلاق وقبـول أو عـدم قبـول الإطـلاق الأحـوالي فـي 

  .هذه الروایات یمثّل الأساس في المباحث المهمّة والمؤثّرة في دلالة هذه الأدلّة

کانیّة فهم الإطلاق من هذه ولا یفضي التأمّل في ظهور الأدلّة إلی حصول الاطمئنان الکافي بإم
ورغم أنّ عدم دلالة هذه الأدلّة لا یوحي بالاطمئنـان أیضـاً، إلاّ أنّ عـدم الظهـور یکفـي فـي . الروایات

والأصل العملي للاستصحاب والبراءة هو الدلیل الوحید الذي یعیّن الأصل الأوّلـي فـي . عدم الإثبات
یعدّ دلیلاً لإثبـات عـدم المسـؤولیّة فـي عملیّـة  بحث الدیات والضمانات، حیث یمکن لهذا الأصل أن

  .الإجهاض العلاجي

الإجهـاض العلاجـي، ضـمان الإسـقاط، دیـة الجنـین، المسـؤولیّة المدنیّـة : المفردات الأساسـیّة
مّ 
ُ
  .للإجهاض، تهدید حیاة الأ
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  تأمّلات في حکم تبدیل نیّة التمتّع إلی الإفراد
  لدی النساء المؤدّیات لفریضة الحجّ 

  مهدي ساجدي
  :الخلاصة

یناقش الکاتب فـي هـذا التحقیـق حکـم تبـدیل نیّـة عمـرّة التمتّـع إلـی حـجّ الإفـراد بالنسـبة للنسـاء 
کمـا یبحـث أیضـاً فـي فتـاوی . المؤدّیات لفریضة الحجّ والعمرة، من زاویة لـزوم رعایـة شـرط الطهـارة

  .الفقهاء ومستنداتهم في هذا المجال

لمّـا : ـ الذي قام علی أساس المنهج الوثائقي والمکتبـي ـ إلـی مـا یلـيوتشیر نتائج هذا التحقیق 
کانت الطهارة شرطاً في الدخول إلی المسجد الحرام والقیام بالطواف، فیمکن للنساء أن یستفِدن مـن 
الأدویّة المانعة لحصول العادة الشهریّة مراعاةً لهذا الشرط، مع اشتراط عدم تضرّرهم من تنـاول هـذه 

  .ضرراً معتدّاً به الأدویة

وإذا افترضنا حصول العادة الشهریّة وکانت الفرصة ضیّقة لأداء أعمال العمرة وإدراك الحجّ، فهنـا 
توجد خمسة آراء، والمشهور لدی الفقهاء هو أنّ علی السیّدة المؤدّیة لفریضة الحجّ في هذه الحالة أن 

  .تبدّل نیّتها من عمرة التمتّع إلی حجّ الإفراد

التدقیق في مجموعتین من الروایات الموجودة في هذه المسـألة تـدفع بنـا إلـی القـول بـأنّ لکنّ 
ملاك الحکم في مورد وظیفة المکلّفة التي ابتلیت بالعادة الشهریّة هو العلم بإمکانیّة حصول الطهـارة 

حصول الطهارة قبل حلول زمان الحجّ أو عدم العلم بذلك، بمعنی أنّ المکلّفة إذا علمت بعدم إمکانیّة 
قبل حلول زمان الحجّ، فعلیها أن تبدّل نیّتها إلی حجّ الإفراد، أمّا إذا لم تکـن تعلـم بحصـول الطهـارة 

وفـي هـذه الحالـة إذا . حتّی ذلك الزمان، فعلیها أن تبقی علـی نیّـة التمتّـع وتقـوم بالسـعي والتقصـیر
التمتّع، وإذا کانت الفرصة ضیّقة أو لـم  توفّرت لها الفرصة بعد حصول الطهارة تقوم بباقي أعمال عمرة

  .تحصل لها الطهارة فتؤدّي أعمال الحجّ، ثمّ تقوم بقضاء طواف العمرة قبل أداء طواف الحجّ 
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